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 تونس – يســــلط قرار رويال داتش شل 
وإينــــي الإيطالية بالانســــحاب من تونس 
الضوء على خطط إعادة الهيكلة وترتيب 
الأولويــــات لهــــذه الشــــركات التي خيرت 
الخروج من الأســــواق محدودة الإنتاجية 
للضغط على الكلفة بعد تسجيلها لأضرار 
تبعــــا لآثــــار كورونا في وقــــت تتزايد فيه 
تحولات الطاقة النظيفة وتضاؤل رهانات 

النفط التقليدي.
وقالــــت مصــــادر بالقطــــاع إن رويال 
داتش شل وإيني الإيطالية تسعيان لبيع 
عملياتهمــــا للنفط والغــــاز في تونس، في 
الوقــــت الذي يواجه فيــــه البلد الواقع في 
شــــمال أفريقيا صعوبات في اســــتقطاب 
اســــتثمارات جديدة عقب سنوات من عدم 

الاستقرار السياسي.

وأوضحــــت المصادر لرويترز إن شــــل 
عينــــت بنك الاســــتثمار روتشــــيلد أند كو 
لبيــــع أصولها التونســــية، التي تشــــمل 
حقلين بحريين للغاز ومنشــــأة إنتاج برية 
اشترتها الشركة الإنجليزية الهولندية في 
إطار اســــتحواذها على مجموعة بي.جي 

بقيمة 53 مليار دولار في 2016.
وأنتجــــت إينــــي نحــــو 5500 برميــــل 
مــــن المكافــــئ النفطــــي يوميا فــــي تونس 
امتيــــازات  تســــعة  ولديهــــا   2019 فــــي 
للنفــــط والغــــاز وتصريح تنقيــــب واحد 

فــــي تونــــس وفقــــا لموقعهــــا الإلكتروني.
وقــــال الخبيــــر الاقتصــــادي نــــادر حداد 
فــــي تصريح لـ“لعــــرب“ إن ”خلفيات قرار 
شــــركات النفــــط العالميــــة إينــــي وشــــال 
بمغادرة تونس هي اقتصادية بحتة نظرا 
لأن تونــــس اليوم غير قــــادرة على الإيفاء 
بالتزاماتهــــا المالية تجاه هذه الشــــركات 
خاصة بعد تعطل الإنتاج بسبب اعتصام 
الكامــــور وأيضا بســــبب منــــاخ الأعمال 

المتدهور والبيروقراطية“.
وأشــــار إلى أن ”هذا الخروج ستكون 
له انعكاســــات اقتصادية سلبية في حال 
عدم وجود مشــــتر لهذه الأصــــول بحيث 
ســــتعود الملكية آليا إلــــى تونس ما يزيد 
من ضغوط الأعبــــاء على الدولة من خلال 

الشركة التونسية للأنشطة البترولية“.
وأوضــــح الخبيــــر أن ”وجود مشــــتر 
ســــتكون له تداعيات مباشــــرة بحيث لن 
يؤثر على موارد الدولة غير أن الأســــباب 
غيــــر المباشــــرة ســــتكون ســــلبية لأنهــــا 
ســــتعطي إشارة سلبية إلى رجال الأعمال 
والشــــركات الأخــــرى حول ســــوء الوضع 
الاقتصــــادي ومنــــاخ الأعمال فــــي تونس 
خاصــــة على اعتبار الموقــــع العالمي لهذه 

الشركات“.
وعزت الخبيــــرة في الاقتصاد وعضو 
الهيئــــة الوطنية للخبراء المحاســــبين في 
تونس عبير بن عون في تصريح لـ“لعرب“ 
أســــباب خــــروج شــــركة النفط شــــل إلى 
”تراجع أرباحها إلى أقل المســــتويات منذ 
عشــــرين عاما بفعل آثــــار جائحة كورونا 
ما دفعها إلى تغيير الاســــتراتيجية وبيع 
الأصــــول فــــي تونس ومصــــر للتقليل من 
الكلفة في ظــــل إنتاجية ضعيفــــة بالنظر 
إلــــى قلــــة عــــدد آبــــار النفط فــــي تونس 

والاحتياطات المحدودة“.
وأشـــارت إلى أن ”ثاني الأسباب يعود 
إلى الوضع السياسي في البلاد والمشاكل 
بين أطـــراف الســـلطة ما يعطي إشـــارات 
ســـيئة حول مناخ الأعمال ولا يشجع على 
الاستثمار“. ورجحت الســـبب الثالث إلى 
”التسوية الليبية حيث يفضل المستثمرون 
وجهـــة ليبيـــا للاســـتثمارات فـــي النفط 
مقارنة بتونس نظـــرا لكونها بيئة ملائمة 

للمشـــاريع النفطية الضخمـــة والمربحة“.
وأشــــارت الخبيرة عبير بــــن عون إلى أن 
”التحــــولات نحو الطاقة المتجــــددة أيضا 
من بين أســــباب مغادرة الشركات لتونس 
التي تعد ســــوقا صغيرة وغير مستقرة لا 
تلبي الخطط الاســــتراتيجية الكبرى لهذه 
الشــــركات لاســــيما مع كثــــرة الإضرابات 

التي أثرت على إنتاجيتها“.
وأعلنــــت رويــــال داتــــش شــــل أنهــــا 
ســــعت في وقت ســــابق إلى خطة لخفض 
تكاليــــف إنتــــاج النفط والغــــاز بما يصل 
إلــــى 40 في المئة في إطــــار برنامج ضخم 
لتوفير الســــيولة كي تتمكــــن من تحديث 
أنشــــطتها والتركيــــز بدرجــــة أكبــــر على 
الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء في ظل 
تزايــــد زخم الاقتصــــاد منخفض الكربون 

وتحديات المناخ.
وكانت شــــركات النفط قــــد دخلت منذ 
العــــام 2017 فــــي مســــار مفاوضــــات مع 

الحكومة التونســــية تمهيدا لانســــحابها 
غيــــر أن طــــول أمــــد المســــار القضائــــي 
والقانونــــي عرقل خروجها حيث تعسّــــر 
حسم الأمر بطرق قانونية نظرا للنزاعات 

القانونية وعدم الاستقرار الحكومي.
ويجمع خبراء أن انســــحاب شــــركات 
النفــــط ســــينعكس حتميا علــــى حضور 
تونس فــــي الســــوق الماليــــة العالمية في 
وقت تحتاج فيه إلى قروض كبيرة لسداد 
الاقتصاد  ولإنعــــاش  ديــــون  مســــتحقات 

المنهك من آثار الوباء.
ويأتي النزوح التدريجي في السنوات 
الأخيرة لشــــركات الطاقة الغربية الكبرى 
مــــن تونس عقب تنامــــي الإحباط من عدم 
اســــتقرار المنــــاخ التنظيمي والسياســــي 
فــــي البلاد منذ ثــــورة 2011 التي أدت إلى 

نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تســــعى فيه 
كبــــرى شــــركات النفط والغاز فــــي العالم 

إلــــى بيع أصول تقدر بعشــــرات المليارات 
من الدولارات لتقليــــص الديون والتركيز 
علــــى الإنتــــاج الأكثــــر تنافســــية. وقالت 
وزارة الطاقة التونســــية لرويترز إنها لم 
يتمّ إخطارها رســــميا بأن هذه الشــــركات 

ستبيع أصولها.
وأكــــدت المصــــادر أن شــــركة الطاقــــة 
النمســــاوية أو.أم.في تعتزم أيضا بيع ما 
تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، 
وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في 

البلاد. وامتنعت أو.أم.في عن التعقيب.
وباعــــت أو.أم.فــــي عــــام 2018 أغلــــب 
محفظتها في البلاد إلــــى بانورو إنرجي 
المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار. 
ويفيــــد تقريرها الســــنوي بأنهــــا أنتجت 
حوالــــي أربعــــة آلاف برميــــل يوميــــا من 

المكافئ النفطي في 2019.
وكانت أو.أم.في وشركة النفط الوطنية 
التونسية قد بدأتا العام الماضي استغلال 

حقـــل نـــوارة للغاز، وهـــو أكبر مشـــروع 
بالبلاد في الســـنوات الأخيرة، والذي من 
المقرر أن يرفع إنتاج أو.أم.في إلى عشـــرة 
آلاف برميـــل يوميـــا من المكافـــئ النفطي 

لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
الأشـــهر  طيلـــة  تونـــس  وشـــهدت 
الماضيـــة توقفا في إنتـــاج النفط والغاز 
فـــي حقـــول الجنـــوب التونســـي، بفعل 
تواصـــل اعتصام الكامور، وتعطل إنتاج 
الفوسفات بمحافظة قفصة ما عمق تأزم 

الاقتصاد. 
وبالتزامــــن مــــع تلــــك الاحتجاجــــات 
والاعتصامات لوحت العديد من الشركات 
النفطية بســــحب أنشــــطتها مــــن البلاد، 
وســــبق أن أرســــلت الشــــركات الأجنبية 
النفطيــــة فــــي المنطقــــة والمتضــــررة مــــن 
وقف الإنتاج طلبا رســــميا لرئيس البلاد 
قيس ســــعيّد، للتدخل وحــــل الخلاف بين 

المحتجين والحكومة.

بيع الأصول يعطي إشارة سلبية عن مناخ الأعمال وقبول المحفظة يثقل كاهل الدولة

خطوة تتزامن مع تدقيق المستثمرين في انبعاثات أرامكو

فرض قرار الشــــــركات النفطية العالمية إيني وشــــــل ببيع عملياتهما للنفط 
والغــــــاز في تونس معادلة اقتصادية صعبة إذ أن إتمام عملية البيع يعطي 
إشــــــارات ســــــلبية حول مناخ الأعمال وعدم إيجاد مشتر يعني بالضرورة 
عودة الأصول إلى الدولة ما يثقل كاهل المالية العامة ويضاعف من الأعباء 

في ظل شح الموارد وأزمة اقتصادية آخذة في الاتساع.

شركات تتخوف من الاعتصامات

نزوح شركات النفط يضع تونس أمام معادلة اقتصادية صعبة

 حاصبيــا (لبنــان) – أطلقت ”مؤسســـة 
اللبنانية غير الحكومية  عامل الدوليـــة“ 
مبادرة إنســـانية لدعم ومساعدة العمال 
والعامـــلات الأجانـــب فـــي ظـــل تـــردي 
وعجز  اللبنانـــي  الاقتصـــادي  الوضـــع 
أربـــاب العمل عـــن دفع بـــدلات رواتبهم

بالدولار.
وأعلن رئيس المؤسسة كامل مهنا عن 
المبادرة من بلدة كفرحمام جنوب شـــرق 
لبنان، والتي من شأنها مساعدة العمال 
الأجانب الراغبين بالعـــودة إلى بلدانهم 
أو البقاء في لبنان، وذلك من خلال إنجاز 
الترتيبات التي تمكنهم من مغادرة لبنان 
بالتنسيق مع الســـفارات المعنية والأمن 
العام وتوفير بطاقات السفر وفحوصات 

”بي.سي.آر“.
ونسبت وكالة شينخوا لمهنا قوله إن 
”المؤسسة تقدم دعما ماديا دوريا للعمال 
الراغبين في البقاء لدفع إيجار ســـكنهم 
إضافـــة إلى دعمهـــم بحصـــص غذائية 
ومستلزمات صحية للوقاية من فايروس 

كورونا“.
وأشار مهنا إلى أن المؤسسة تسعى 
أيضا لـــدى وزارة الصحة العامة لتوفير 
اللقاح المضاد لكورونا للعمال والعاملات 

الأجانب.
وقـــال إن هـــذه المبـــادرة الإنســـانية 
فرضها تردي أوضاع العمال والعاملات 
الأجانـــب الحياتيـــة فـــي ظـــل تراجـــع 
الوضـــع الاقتصـــادي وانهيـــار العملـــة 
اللبنانيـــة وعدم قـــدرة أرباب العمل على 
دفع مســـتحقاتهم بالدولار مما أدى إلى 

خســـارة عدد كبير من العمال والعاملات 
لأعمالهم دون أية تعويضات.

وأشـــارت دراســـة اقتصاديـــة حول 
حركة دخول العمـــال الأجانب إلى لبنان 
أعدتها المؤسســـة ”الدولية للمعلومات“ 
عقـــب تدهور الأوضـــاع الاقتصادية إلى 
أن عدد ســـمات الدخول للعمال الأجانب 
الصـــادرة عام 2020 تراجعت بنســـبة 83 

في المئة مقارنة مع العام 2019.

ويواجـــه لبنـــان أزمـــات اقتصادية 
وماليـــة ومعيشـــية متشـــابكة أدت إلى 
ارتفـــاع معدل الفقر إلـــى أكثر من 50 في 
المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم المالي 
وانهيار العملة المحلية والقدرة الشرائية 
وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد 
الأجنبـــي منـــذ أكتوبـــر 2019 مع تجميد 
المصارف للســـحوبات النقديـــة بالدولار 

وتقييدها بالعملة المحلية.
ولا تـــزال الطبقـــة السياســـية فـــي 
لبنـــان بكامل مكوناتهـــا تتصارع في ما 
بينهـــا، وفشـــلت في القيـــام بإصلاحات 
ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا 
لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها 
الانهيـــار دوامـــة  مـــن  الخـــروج  علـــى 

الاقتصادي.

عــــن  الســــعودية  كشــــفت   – الريــاض   
مبادرتــــين طموحتــــين لمكافحــــة التغيــــر 
البيئــــة  وحمايــــة  والتصحــــر  المناخــــي 
تتضمنــــان خفض الانبعاثــــات الكربونية 
وخططــــا لزراعــــة المليارات من الأشــــجار 
داخل المملكة وفي منطقة الشــــرق الأوسط 

خلال العقود القادمة.

وتهدف ”مبادرة السعودية الخضراء“ 
إلــــى خفــــض الانبعاثــــات والاعتماد على 
مشــــاريع الطاقة المتجــــددة لتوليد نصف 
حاجــــة البلاد مــــن الطاقة بحلــــول 2030، 
وفق ما أعلن ولي العهد السعودي الأمير 

محمد بن سلمان.
وقال ولي العهد الســــعودي في بيان 
نشــــرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
إن ”السعودية تخطط لزراعة 10 مليارات 
شــــجرة داخــــل المملكــــة خــــلال العقــــود 
القادمة، ما يعني زيادة مساحتها المغطاة 

بالأشجار الحالية بمعدل 12 ضعفا“.

كما تعتزم الريــــاض أيضا العمل مع 
دول عربيــــة أخرى على ”مبادرة الشــــرق 
الأوســــط الخضــــراء“ لزراعــــة 40 مليــــار 
شــــجرة إضافية في الشرق الأوسط، وهو 
مــــا يعد أكبــــر برنامج إعادة تشــــجير في 

العالم.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن 
”المملكــــة والمنطقة والعالــــم أجمع بحاجة 
إلى المضــــي قدما وبخطى متســــارعة في 

مكافحة التغير المناخي“.
وأضاف ”نرفض الاختيار المضلل بين 
الحفاظ على الاقتصــــاد أو حماية البيئة، 
نؤمــــن أن العمل لمكافحــــة التغير المناخي 
يعــــزز القدرة التنافســــية ويخلق الملايين 

من الوظائف“.
ولم يوضــــح البيان آلية تنفيذ الخطة 
العملاقــــة في منطقــــة صحراوية إلى حد 

كبير وبمصادر مياه محدودة للغاية.
وتعتمد الســــعودية حاليا على النفط 
والغــــاز الطبيعــــي لتلبيــــة احتياجاتهــــا 
المتزايدة من الطاقة ولتحلية مياهها التي 

تستهلك كميات هائلة من النفط يوميا.
والمبادرتــــان هما جزء مــــن خطة ولي 
العهــــد الســــعودي ”رؤيــــة 2030“ لتنويع 
اقتصاد المملكة الذي يعتمد بشــــكل واسع 

على النفط.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن بلاده 
والمنطقة ”تواجهان الكثير من التحديات 
البيئية مثل التصحر، الأمر الذي يشــــكل 

تهديدا اقتصاديا للمنطقة“.
وأضاف أنــــه ”يُقدّر أن 13 مليار دولار 
تُســــتنزف مــــن العواصــــف الرمليــــة في 
المنطقــــة كل ســــنة، كما أن تلــــوث الهواء 
بغــــازات الاحتبــــاس الحراري يُقــــدّر أنه 
يقلــــص متوســــط عمر المواطنــــين بمعدل 

سنة ونصف السنة“.
وتأتــــي المبادرتــــان في الوقــــت الذي 
تواجــــه فيــــه شــــركة الطاقة الســــعودية 
قبــــل  مــــن  تدقيقــــا  أرامكــــو  العملاقــــة 

المستثمرين بشأن انبعاثاتها.
وفي ينايــــر أفادت ”بلومبــــرغ نيوز“ 

أن الشركة اســــتثنت من كشوف الإفصاح 
الخاصــــة بالانبعاثــــات الكربونية العديد 
من المصافي ومصانــــع البتروكيميائيات 

التابعة لها.
وأضافــــت أنه في حــــال تضمين هذه 
المرافق فإن ذلك سيضاعف بصمة أرامكو 
الكربونية ويضيــــف 55 مليون طن متري 
مــــن ثاني أكســــيد الكربون إلــــى حصتها 
الســــنوية، أي بما يعادل تقريبا انبعاثات 

البرتغال.
وتشــــهد الســــعودية تحــــولات كبيرة 
في مجــــال الطاقة حيث تركز الســــلطات 
جهودها علــــى تحقيق خطط التحول إلى 
الطاقــــة المتجددة على أســــس مســــتدامة 

لدعم وتنويع الاقتصاد.

السعودية تكشف عن مبادرتين 

ر
ّ

لمكافحة التغير المناخي والتصح

مبادرة أهلية لبنانية

لدعم العمال الأجانب

في ظل أزمة الاقتصاد
ــــــر المناخي والتصحر بهدف  أعلنت الســــــعودية عن مبادرتين لمكافحة التغي
تقليص انبعاثات الكربون من خلال خطط لزراعة الأشجار ما يعزز تحولات 
الرياض نحو الطاقات المتجددة في وقت تخضع فيه أرامكو إلى تدقيق من 

قبل المستثمرين بشأن انبعاثاتها.

تحولات عميقة ينشدها عملاق النفط

المؤسسة تقدم دعما 

ماديا دوريا للعمال 

لدفع إيجار سكنهم

كامل مهنا

نخطط لزراعة 10 مليارات 

شجرة في المملكة خلال 

العقود القادمة

الأمير محمد بن سلمان

سناء عدوني
صحافية تونسية

قرار الشركات ناتج عن 

خطة إعادة هيكلة 

لتقليل الكلفة

عبير بن عون

تونس غير قادرة 

على الإيفاء بالتزاماتها 

تجاه هذه الشركات

نادر حداد


